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  02-04والقانون رقم 03-03مبدأ حمایة المنافسة الحرة في الأمر رقم 
  محمد الشریف كتو. د.أ

  جامعة مولود معمري، تیزي وزو
  

حریة الدخول إلى السوق وممارسة النشاط  تعني المنافسة الحرة
الاقتصادي المرغوب فیه دون أیة عوائق أو قیود وذلك بهدف تحقیق 

لذا و بغیة ضمان . معیشة المستهلكین الفعالیة الاقتصادیة وتحسین
القدر الكافي والضروري للمنافسة ، تدخل المشرع من جهة بتشجیع 

 یتهاوحما .قیام منافسة فعلیة بإزالة العوائق القانونیة التي تقف أمامها 
جهة أخرى ، وذلك بموجب الأمر رقم  من الممارسات المقیدة لها من

03-03.  
 د قانونیة صارمة تمنع الممارسات التيقواع المشرع فقد وضع وهكذا

تحد من المنافسة كالاتفاقات والتعسف في وضعیة الهیمنة والتعسف 
. في وضعیة التبعیة الاقتصادیة والبیع بأسعار مخفضة تعسفیا 

ولمعاقبة هذه الممارسات یجب أن یتم اثبات وقوعها وتحقیق شروط 
  .قیامها

 ه القواعد قد لا یكون فعالابواسطة هذ غیر أن حمایة مبدأ المنافسة
وذلك لصعوبة تحقق شروط قیام هذه الممارسات أحیانا ولعدم شمولیة 
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لجملة أخرى من الممارسات یمكن بلا شك أن تؤثر  03-03الأمر رقم 
مرة أخرى لمنع  تدخل المشرع لذا. على فعلیة المنافسة في السوق

جاء  ا المنعولكن هذ ،تقع في الوسط التجاري  بعض الممارسات التي
استجابة لدواعي حمایة مبدأي الشفافیة والنزاهة في المعاملات التجاریة 

القواعد التي  ولكن بتحلیل. لحمایة مبدأ المنافسة الحرة لذاتها أكثر منه
في  نستنتج منها أنها تساهم هي الأخرى 02-04تضمنها القانون رقم 

طبیعة  اختلافحمایة المنافسة الحرة بطریق غیر مباشر، وذلك رغم 
فان دراسة  ذلك ،مع و  )أولا(  السابقین في النصین هذه الممارسات

لقواعد المطبقة لمنصوص علیها في القانون المحدد لا بعض الممارسات
قواعد  توضح مدى أهمیتها في ضمان سیرعلى الممارسات التجاریة 

  )ثانیا(السوق الحرة 
ة و القواعد المتعلقة طبیعة القواعد المنظمة للمنافسة الحر : أولا 

  بضمان الشفافیة والنزاهة للمعاملات
الملغى، كان  06-95تجدر الإشارة إلى أن قانون المنافسة رقم 

یتضمن في آن واحد  القواعد التي تحمي المنافسة الحرة والقواعد 
المتعلقة بالشفافیة والنزاهة، ولكن ارتأى المشرع تقسیم القانون إلى 
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و جزء آخر خاص بالقواعد المتعلقة  1فسة جزأین جزء خاص للمنا
  :، وذلك لدواعي كثیرة نذكر منها2بالشفافیة والنزاهة 

إن الهدف الذي یرمي إلیه الأمر رقم : اختلاف هدف كل قانون  -1
المتعلق بالمنافسة هو ضمان السیر التنافسي للأسواق ومنع  03-03

جسیمة  الممارسات المقیدة للمنافسة التي یمكن أن تلحق أضرارا
ومثالها الاتفاقات المحظورة و التعسف في وضعیة الهیمنة . بالسوق

بینما یرمي القانون . وغیرهما ، وغایتها حمایة المنافسة في المقام الأول
إلى ضبط وتنظیم العلاقات بین الأعوان الاقتصادیین  02 -04رقم 

ت وبینهم وبین المستهلكین ، وذلك بتوفیر المناخ الملائم للمعاملا
التجاریة التي یجب أن تسودها الشفافیة والوضوح و یتوفر فیها الأمان 
والنزاهة والشرف بما یعود بالمنفعة على المتعاقدین والمستهلك، وتهتم 

  .هذه القواعد بحمایة هؤلاء في الدرجة الأولى

                                         
، جریدة رسمیة یتعلق بالمنافسة 2003یولیو  19ي مؤرخ ف 03- 03أمر رقم  -  1

  .معدل ومتمم 2003یولیو  20صادرة في 43عدد 
القواعد المطبقة على یحدد  2004یونیو  23مؤرخ في  02-04قانون رقم  -  2

  .، معدل ومتمم 2004لسنة  14الممارسات التجاریة جریدة رسمیة عدد 
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تعمل القواعد المطبقة على : بین القانونین اختلاف الإجراءات -2
على منع حصول المهنیین في ) 02-04ونقان(الممارسات التجاریة 

المنافسة على نفع باستخدام ممارسات تقییدیة وتعسفیة، ولذا تقرر هذه 
القواعد منعا في ذاته أي مستقلا عن نتیجة وأثر الممارسة في السوق ، 

بینما قواعد . ویتولى القضاء العادي الفصل في المنازعات التي تثیرها 
لا تقرر منع الممارسات المقیدة  03-03المنافسة في الأمر رقم 

للمنافسة بصورة آلیة إلا بعد إجراء دراسة وحوصلة اقتصادیة لها 
لتحدید أثرها في السوق وما إذا كانت حسنة أو سیئة ، بمعرفة مجلس 
المنافسة المشكل من أعضاء لهم درایة بمجال المنافسة والاستهلاك 

  1.والتوزیع

، إلا أننا  لسابقین على النحو المتقدمومع اختلاف طبیعة القانونین ا  
نلاحظ أن هذه الفروق إنما هي في الشكل ولیس في الجوهر، إذ أن 

في نهایة المطاف على تحقیق غایة واحدة وهي  كلا القانونین یعملان
  .حمایة المنافسة الحرة من الممارسات المقیدة لها

                                         
 03-  03محمد الشریف كتو ، قانون المنافسة و الممارسات التجاریة، وفقا للأمر رقم  - 1

  .وما بعدها 59، ص2010، منشورات بغدادي ، الجزائر  02-04والقانون رقم 
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ضمان لمبدأ  توفر الشفافیة والنزاهة في المعاملات التجاریة: ثانیا
      المنافسة الحرة

  02-04والقانون  03-03لأمر الترابط بین ا-1
تهدف إلى حمایة  02-04التي تضمنها القانون  رغم أن هذه القواعد

المصالح الخاصة للأعوان الاقتصادیین وللمستهلكین بالدرجة الأولى 
هذه یخفى أن  إلا أنه لا، تتعلق بالمحافظة على المنافسة في السوق ولا

القواعد یمكنها أن تلعب دورا أساسیا ومكملا للقواعد المقررة في الأمر 
وضع حد  وتعزز من مفعولها من اجل حمایة المنافسة و 03-03رقم 

  .للممارسات التي تقیدها
المذكور لم یتضمن في البدایة أیة  المتعلق بالمنافسة القانون وإذا كان  

المطبقة على الممارسات التجاریة، إلى القانون المتعلق بالقواعد  إحالة
من الأمر  4نصت المادة  2010في  إلا أنه بعد تعدیل قانون المنافسة

أن تحدد أسعار السلع والخدمات بصفة حرة " على أن  03-03رقم 
وتتم ممارسة حریة الأسعار . وفقا لقواعد المنافسة الحرة و النزیهة

ول بهما وكذا على في ظل احترام أحكام التشریع والتنظیم المعم
مما یبین مدى العلاقة القائمة بین  "أساس قواعد الإنصاف والشفافیة

قانون المنافسة والقانون الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 
  .02-04ونرى أن تفسر هذه المادة بالرجوع إلى القانون رقم . التجاریة
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  النزاهة التي تحمي المنافسة الحرةاذج لقواعد الشفافیة و نم-2
إضفاء الطابع الشفاف للمعاملات التجاریة وعدم التدلیس فیها وبنائها  
على الشرف والنزاهة و النیة الحسنة  ونبذ  الغش والخداع فیها، ذلك 
هو أساس الاقتصاد الناجح والمنافسة الحرة التي تعود بالنفع على 

عى المشرع إلى تجسیده بإلزام وهو ما یس.المجتمع أفرادا ومؤسسات
  .الأعوان الاقتصادیین باحترام قواعد الشفافیة والنزاهة في معاملاتهم

وضع المشرع عدد من القواعد لضمان الشفافیة : قواعد الشفافیة
 الإعلام بالأسعار وشروط البیعوالتي من بینها  للمعاملات التجاریة

أو مقدم الخدمة و تكمن التي جعلها المشرع التزاما على عاتق البائع 
أهمیته في أنه مفید لتنمیة المنافسة الحرة وتطویرها، وقد اشترط القانون 
آن یكون إعلام المشتري بها سابقا على إبرام عقد البیع أو أداء 
الخدمات وهذا یسمح للمشتري باختیار الموردین الذین یقدمون أفضل 

،وبالتالي یتنافس المنتجات وأحسن الخدمات من حیث السعر والجودة 
كل بائع أو مقدم خدمة على جذب الزبائن إلیه بتطویر منتجاته 
وخدماته ووضع أسعار تنافسیة لمنتجاته لعلمه بان المشتري، عونا 
اقتصادیا كان أو مستهلكا، توفر لدیه علم كاف بالعروض الموجودة في 

هامة  السوق ویقوم باختیار أفضلها ، و یترتب على هذا الاختیار نتیجة
وهي أن البقاء في السوق یكون للعون الاقتصادي ذي الكفاءة والفعالیة 
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وفي المقابل إذا انعدمت الشفافیة في المعاملات نتج عنها . الاقتصادیة
جهل المشتري بالعروض المتوفرة في السوق ، ویكون ذلك سببا لتغییب 

تاحة العروض الاقتصادیة المثلى وتثبیط عزیمة أصحابها، في مقابل إ
الفرصة للعروض التي لا تستجیب للفعالیة الاقتصادیة وخدمة 
المستهلكین، ویعتبر هذا عاملا أساسیا لتقیید المنافسة وتزییفها، مما 
یستوجب منعه، وهذه الممارسة لم ینص علیها قانون المنافسة مما 

لقمعها لضررها الواضح  02-04یقتضي الاستعانة بما ورد في القانون 
  .فسة في السوقعلى المنا
جهة أخرى أورد المشرع عددا من القواعد  ومن: نزاهة مراعاة ال

القانونیة لتوفیر حسن النیة و النزاهة وعدم الخداع المطلوبة في 
المعاملات التجاریة ونذكر منها منع رفض البیع ، منع البیع بمكافأة، 

منعها منع البیع المتلازم وغیرها، وسنقف قلیلا عند ممارسات تجاریة 
القانون نظرا لضررها الواضح على المنافسة في السوق وهي 

باستغلال ولاسیما ما یتعلق منها  الممارسات التجاریة غیر النزیهة
التي منعتها الفقرة الثالثة  عون اقتصادي لمهارات عون اقتصادي آخر

استغلال " التي نصت على منع  02-04من القانون  27من المادة 
مثل والتي تت "تجاریة ممیزة دون ترخیص من صاحبهامهارة تقنیة أو 

، آخر في اعتداء عون اقتصادي على مصالح عون اقتصادي
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بالاستیلاء بطریقة مماثلة أو شبه مماثلة دون إذن منه ، على العناصر 
التي ساهمت في نجاحه، للاستفادة منها بدون بذل جهود مالیة أو 

  .1فكریة أو تنمویة
رسة التي تسمى عادة الطفیلیة الاقتصادیة عن وتختلف هذه المما   

التقلید فالتاجر المقلد یسعى إلى إثارة الالتباس لتحویل الزبائن إلیه ، 
بینما التاجر الطفیلي یضع نفسه مكان التاجر الذي وقه الاستیلاء على 
مهاراته وتقنیاته، ویستفید من شهرته بدون السعي إلى إثارة الالتباس في 

فهذه الممارسة تعتبر مخالفة للأعراف التجاریة باعتبارها  .ذهن الزبائن
وتزیف السیر .. تقضي على مبدأ المساواة بین المتدخلین في السوق

 .2العادي والمنتظم للسوق وتحدث خللا تجاریا فیه
ولا  یخفى تقیید هذه الممارسة وغیرها للمنافسة الحرة حیث تخل بمبدأ 

  .اریةالنزاهة الضروري للمعاملات التج

                                         
، الجزء  ول في القانون التجاي ، قوجال لویسوروبلر،، المط. روبیر ج - 1

المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر  ترجمة منصور القاضي ، 1ل، المجلد و الأ
  .752، ص 2007والتوزیع ، الطبعة الأولى بیروت 

2  -  TOURNEAU (PH.) , Le parasitisme dans tous ses états ,D. 1993 ,p 310 . 
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وختاما ، مما سبق نرى أن  الممارسات المقیدة للمنافسة تتطلب تنویع 
الآلیات القانونیة  من أجل محاربتها بدء بالقانون المتعلق بالمنافسة إلى 
القانون المتعلق بتحدید القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، الذي 

الأسواق، كل یجب  أن یعنى بتطبیقه  للحد من الخلل الذي  یكتنف 
ذلك من أجل تحقیق منافع المنافسة الحرة  للاقتصاد العام و لتحسین 

  .معیشیة للمستهلكین
  
  
  

 


